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)VJ-2020-325( :القرار رقم

)V-2019-10813( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الثانـي والرابـع لعـام 2018م بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصل تحقـق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة 
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلًا لفـوات المـدة النظاميـة - أصبـح 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المـادة )42( من قواعد عمل لجـان الفصل في  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/08/20م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-10813( بتاريخ 2019/10/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائـي للربـع الثانـي والرابـع لعـام 2018م فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافـة، ويطالب 

بإلغاء الغرامات المترتبة بناء عليه.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولًا: الدفع 
الشـكلي: قـام المدعـي بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئة علـى الفتـرات الضريبية محل 
ا،  الاعتـراض، ونتيجـة لعـدم اسـتيفائه متطلبـات رفـع الاعتـراض؛ فقد تم إلغـاء الطلب آليًّ
وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفتـرات محـل الاعتـراض، وكما هو 
معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي 
ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، قبل تقديم دعـواه للأمانة 
العامة للجان الضريبية، لاسـيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشـأن عملية إعادة التقييم 
قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة 
وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خـلال المـدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا الإجراء 
يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون الإداري، والـذي يلـزم ذوي الشـأن بالتظلـم لدى 
جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الرئاسـي«. كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة نصـت علـى أنـه: »يجـوز لمن صـدر ضده قرار بالعقوبة التظلـم منه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعد كقـرار العقوبة الذي 
يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضـع لصلاحيـة 
الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلًا عن 
ذلـك فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »... تتولى الهيئة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
إجـراءات«، كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة 
الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما 
أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن 
التظلـم فـي مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم هو: إلزام صاحب الشـأن 
قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب أو التمـاس إلى الجهة الإدارية؛ بهـدف إعادة النظر في 
قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقد حـددت الهيئة في إشـعار 
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمام الهيئـة. وهذا – 

بالتالي - يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلًا.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم برد 
الدعوى«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »أولًا: الدفع الشـكلي: نود أن نبين أن الهيئة 
قامـت بإشـعارنا عبـر البريـد الإلكترونـي الخـاص بصاحـب المؤسسـة؛ ونظـرًا لأن صاحـب 
المؤسسة كان مسافرًا خارج المملكة خلال تلك الفترة، فلم نتمكن من تقديم الاعتراض 
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في المهلة المحددة من قبل الهيئة )مرفق مستند ثبوتي(، مع العلم أننا على استعداد 
لتقديم كافة فواتير المشتريات والمبيعات لأي فترة وألتزم بذلك.

ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق؛ فإننا نطلب من اللجنة الموقرة قبول الدعوى شكلًا 
ومضمونًا، وإنصافنا باحتساب المشتريات وإرجاع الحق لنا«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/20م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الخامسـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضد 

الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...(، وحضر )...( بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هـ، والصـادر من وكيل 
المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة 
المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، والتمسـك بما ورد فيهـا، وأضاف بأن النظام 
جديـد علينـا ولا نعلـم بالمـدة النظاميـة لتقديـم الاعتـراض علـى قـرارات الهيئـة، وأنـه تم 
مراجعـة فـرع الهيئـة، بالإضافـة إلـى أننـي لـم أكـن متواجـدًا فـي مكـة. وبسـؤال ممثـل 
المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وطلـب عدم سـماع 

الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائـي للربـع الثانـي والرابع لعام 2018م؛ وذلك اسـتنادًا 
إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/05/23م 
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وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/07/21م. وعليه فإن الدعوى تم تقديمها بعد فوات 
المـدة النظاميـة وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )49( من نظـام ضريبة القيمـة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
أخـرى«، فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا الشـكلية؛ ممـا يتعين معه عـدم قبول 

الدعوى شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/31م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


